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اللجنة القانونیة في التیار العربي المستقل: البیانات التي أصدرتها ولایة إسطنبول
حول ترحیل السوریین، مخالفة صریحة للمعاییر الدولیة الخاصة بحقوق اللاجئین.
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قالت اللجنة القانونیة في التیار العربي المستقل، أنّ البیان الذي أصدرته محافظة إسطنبول، الیوم الخمیس، یكشف المخالفات
الصریحة لحقوق اللاجئین حسب المعاییر الدولیة، خصوصاً اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بالوضع القانوني للاجئیین الصادرة في
25 یولیو/ تموز 1951، التي تضمنت حقوق اللاجئ في ” التنقل من مكان إلى آخر، والحق فى الحصول على التعلیم، ووثائق

السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما شددت الاتفاقیة – التي یستفید منها اللاجئون السوریون الآن  في جمیع دول العالم- على عدم
جواز إعادة اللاجئین، خصوصاً وأن الاتفاقیة منعت بشكل صریح ” حظر الطرد أو الرد إلى بلد یخشى فیه اللاجئ من التعرض

للاضطهاد”.

وأضافت اللجنة، أن ” اللجوء حسب المعاییر الدولیة هو حق ولیس منحة”، لذلك فإجراءات الحكومة التركیة بترحیل السوریین من
مدینة ما، یشكل اختراقاً واضحاً لحق اللاجئ في التنقل داخل البلد الذي یلجأ إلیه، إذ لایوجد بلد في العالم یعطي حق الإقامة المؤقتة

في ولایة أو مدینة واحدة. وهو ماجاء في البیان الذي أصدرته بلدیة اسطنبول،الذي عبرّت فیه عن ملاحقة السوریین غیر
المسجلین في الولایة.

وخلصت اللجنة أن عبارة ” الهجرة غیر الشرعیة” التي تضمنها البیان یعد مخالفة لحق اللاجئین، الذین یكتسبون حقوق اللاجئ
بمجرد  عبورهم الحدود إلى أي بلد في العالم، في حال حدوث نزاع عنبیف أو حرب تهدد حیاتهم.

وقالت اللجنة أنّ اللجوء هو ” حق” ولیس “منحة” من الحكومات، و ” أنّ مایجري بحق السوریین في تركیا، سببه عدم وجود
صیغة قانونیة واضحة لتواجد السوري في تركیا، فـ ” الإقامة المؤقتة” أو ” الكملك” الذي یحصل علیه السوریون، لیس له أي

توصیف قانوني یحمي اللاجئ السوري، وهو مزیج من الإقامة المؤقتة والضیافة، دون قدرة هذه الآلیة على منح السوریین
مایعرف بـ ” الحمایة المؤقتة أو الإقامة الدائمة أو حق اللجوء”، كإجراءات تعطي للاجئ الحق في حریة التنقل، أو حتى الحصول

على الجنسیة بشكل قانوني، إلى أن یصبح بلده آمناً، وهي الحالة غیر المتحققة استناداً لأوضاع السوریین.

ورأت اللجنة القانونیة في التیار العربي المستقل، أنّ هذا الوضع جعل من السوریین عرضة للتجاذبات السیاسیة داخل تركیا،
بحیث أصبح وضع السوري أمراً مزاجیاً أو ” سلطة استنسابیة” بید الموظفین والشرطة التركیة، وأنّ هذا الوضع قد یهدد في

مراحل لاحقة آلیات منح الجنسیة التي حصل علیها بعض السوریین.
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وكانت الحكومة التركیة قد أصدت الیوم الخمیس بیاناً قالت فیه: أنّ فعالیات التحقق من تغییر یافاطات المحال التجاریة ( باللغة
العربیة)، وكذلك السوریین المسجلین في ولایات أخرى، والخدمات التوجیهیة التي یتمّ تقدیمها للحد من العمالة غیر القانونیة،

ولمكافحة الهجرة غیر الشرعیة، والتي بدأت بالتنسیق مع محافظة إسطنبول ما بین 12 ولغایة 31 تموز 2019 تم تحقیق مایلي:

1- اقتید 12.474 ألف شخض ممن أتوا في إطار الهجرات غیر الشرعیة، إلى مراكز الإعادة المتواجدة في الولایات التي تمّ

تحدیدها من قبل وزارة الداخلیة، وفي هذا الإطار مازال العمل على إعادة المهاجرین غیر الشرعیین إلى بلادهم مستمرا.

2- خلال المدّة المذكورة أعلاه تمّ إرسال 2.630 سوریا ممن لا توجد لدیهم قیود في أي من الولایات التركیة، إلى مراكز الإیواء

المؤقتة والمتواجدة أیضا في الولایات التي تمّ تحدیدها من قبل وزارة الداخلیة.

3- ومازالت المهلة الزمنیة الممنوحة للسوریین المنضوین تحت الحمایة المؤقتة، والذین توجد لدیهم قیود في الولایات الأخرى،

من أجل العودة إلى الولایات المسجّلین فیها ساریة.

4-الفرق التي تمّ تأسیسها بالاستعانة بمدیریة مؤسسة الضمان الاجتماعي وممثلي المؤسسات المعنیة، مازالت تستمر بجهودها

ونشاطاتها الإرشادیة للحد من العمالة غیر القانونیة.

وبحسب البیان، فإنه من 12 تموز ولغایة 31 من الشهر نفسه تمّت زیارة 7.743 أماكن عمل، وتمّ العمل خلال هذه الزیارات على
تقدیم التوجیهات لأرباب العمل والعمّال، والخدمات الإرشادیة هذه ستستمر لغایة 25 آب 2019.

5-تمّ -حتى الآن- تقدیم خدمات إرشادیة “توجیهیة” لـ 5.866 محلا تجاریا في ولایة إسطنبول، وذلك لتحویل یافطاتها وفقا

للمعاییر المطلوبة، ومازالت الجهود لتحویل 1.533 یافطة محال تجاریة وفقا للمعاییر الموضوعة مستمرة.

6-في حال وجود مقترحات وشكاوى أو أسئلة فیما یخص مكافحة الهجرات غیر الشرعیة، یمكنكم الاتصال بمركز الاتصال

الخاص بالأجانب، والتابع لوزارة الداخلیة، وذلك من خلال الرقم 157 الفعال على مدار 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أنّ والي إسطنبول “علي یرلي قایا” كان قد أكّد منتصف الشهر الجاري بأنّه سیتم ترحیل كل السوریین الذین لا
یمتلكون بطاقات حمایة مؤقتة صادرة من إسطنبول، إلى الولایة التي استصدروا بطاقاتهم منها، وهذه الإجراءات تشكل قرارات

صادمة للسوریین الذین یسكنون منذ سبع سنوات في اسطنبول وغیرها من المدن، وارتبطوا بأعمالهم، وافتتحوا الكثیر من
المشاریع، بالإضافة إلى مخالفتها الصریحة لحق التنقل للاجئ داخل بلد اللجوء، التي لم یعهدها السوریین في أي بلد لجؤوا إلیه.

 

 


